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 دانالمضللة والبروباغإعلان مشترك حول حرية التعبير و"الأخبار الزائفة" والمعلومات 

 
ريااة منظمااة الأمو والتعاااون ا لوروبااا حول ح ممثاا  -المقرر الخااافي ا الأما المتةادو حول حريااة الرلت والتعبير 

قو  والمقرر الخااافي للةنااة الأيريقوااة ح -المقرر الخااافي لمنظماة الادول الأمريحوااة حول حريااة التعبير  -الإعلام 
 الإنسان والشعوب حول حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، 

 
 (؛ CLD) ، مركز القانون والديمقراطية91المادة  منظمةهذه القضايا بشكل مشترك بمساعدة من  بعد مناقشة

 
 63م و 6333نوفمبر  03م و 9111نوفمبر  62على بياناتنا المشترترترترتركة الةترترترتراد ة    ونعيد التأكيد وإذ نسااات  ر

ديسترترترترترترترترترترترمبر  69م و 6332ديسترترترترترترترترترترترمبر 2م و 6330ديسترترترترترترترترترترترمبر  91م و 6336ديسترترترترترترترترترترترمبر  93م و 6339نوفمبر 
 0م و 6331مايو  92م و 6331ديسترترترترمبر  93و  6332ديسترترترترمبر  96م و 6332ديسترترترترمبر  91م و 6332
مترترترايو  2م و 6392مترترترايو  2م و 6390مترترترايو  2م و 6396يونيو  62م و 6399يونيو  9م و 6393فبراير 
 ؛ 6392مايو  2م و 6392

 
المغلوطة"( "الانتشا  المتزايد للمعلومات المضللة )والتي يُشا  إليها أحياناً بالأخاا  "الزائفة" أو   الحستراان  وإذ نأخ 

البروباغندا   وسترترترترترترترترترترترترائل ايع م التقليدية والا تماعية والتي تغذيها الدوا   بعر الأحيان وأطرال من غ  الدوا و 
 ؛ ةالمنشود الغايةلحقه بالقضية أو   أحيان أخرى والضر  الذي تُ 

 
بهدل تضترترترترترليل  ها   معظي الأحيانعن القلق من أن المعلومات المضترترترترترللة والبروباغندا يتي تةترترترترترميمها وتنفيذ وإذ نعُبرّ 

ت اة وكذلك للتشترترترترترترترترترويا على حق الممهو    المعرفة وحق الأفراد   التمال واسترترترترترترترترترتقااا وكذلك نشترترترترترترترترترترر المعلومعام  ال
بغر النظر عن الحدود وهو الحق المحمي بمو ب الضترترترمانات القانونية الدولية المتعلقة والأفكا  على اخت ل أنواعها 

 بالحقوق   حرية التعا  وحرية اعتناق الآ اء؛ 
 

صياتهي لحق الضر  بسمعة الأفراد وخةو على أن بعر أشكاا المعلومات المضللة والبروباغندا يمكن أن تُ  شاد وإذ نُ 
 التمييز أو المشاعر العدائية ضد مجموعات محددة   المجتمع؛  أو يمكن أن تحر ض على العنف أو

 
إزاء قيام السترترترترترللات العامة   بعر الأحيان باحتقا  أو انتقاته أو تهديد وسترترترترترائل ايع م بما    بالقلق وإذ نشااااعر

ي ر الذذلك القوا بأن وسترترترترترائل ايع م هي من "المعا ضترترترترترة" أو أوا "تكذه" وأن لديها أ ندة سترترترترترياسترترترترترية خفية الأم
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يؤدي  ض ثقة الممهو    الةترحافة كرقيب شع  ويمكن أنيزيد من مخاطر التهديدات والعنف ضترد الةترحفيو ويقو  
الحدود الفاصترترلة بو المعلومات المضترترللة ومخر ات وسترترائل ايع م التي تحتوي  تشترتروياإلى تضترترليل الممهو  من خ ا 

 على حقائق يمكن التحقق منها بشكل مستقل؛ 
 

على أن حق اينسان المتمثل   نشر المعلومات والأفكا  ليس مقةو اً على المعلومات "الةحيحة" وإنما  شد وإذ نُ 
أن هترذا الحق ممي أيضترترترترترترترترترترترترترتراً المعلومترات والأفكترا  التي يمكن أن تةترترترترترترترترترترترترترتردم أو تزع  أو تقلق وأن الحظر على المعلومات 

مات أنه   نفس الوقت لا يبر  نشترترترترر الايانات أو المعلو  كماالمضترترترترللة يمكن أن  الف معاي  حقوق اينسترترترتران الدولية  
 ؛المعنية داخل الدولةالتي يكون معروفاً أوا كاذبة من قال المسئولو أو الأطرال 

 
على أهمية الوصترترترتروا بدون قيود إلى طيف واسترترترترع من مةترترترتراد  المعلومات والأفكا  والفرته ونشترترترتررها وكذلك  وإذ نؤ د

عا ض الأفكا    الااه أمام تالعام وفتح النقاش تسترترترترترترترترترهيل تنويع وسترترترترترترترترترائل ايع م   المجتمع الديمقراطي بما   ذلك 
  المجتمع والاضل ع بدو  الرقيب على الحكومة وذوي النفوذ؛

 
ة لحرية التعا  وتشترترترترمل نالتأكيد على أن الدوا تقع تحت طائلة الالتزام اييجابي بأن ترعى و ود الايئة الممك   عودنُ  وإذ

تلك الايئة تشجيع وحماية ودعي تنويع وسائل ايع م وهو الأمر الذي أصاح يقع تحت ضغوط متزايدة بساب تنامي 
 وسائل ايع م التقليدية؛ المةاعب   الايئة الاقتةادية التي توا ه 

 
ات الذي تلعاه الانترنت والتكنولو يات الرقمية   دعي قد ة الأفراد على الوصوا إلى المعلوم التحو ليبالدو   وإذ نقُرّ 

والأفكا  ونشتررها الأمر الذي ستراعد على إتاحة المجاا أمام الرد على المعلومات المضللة والبروباغندا إلا أوا تُسه ل   
 الوقت نشر هذه المعلومات؛  نفس
 

ا على مسترترترترترترئوليات الوسترترترترترترلاء   تسترترترترترترهيل التمتع الحر بالحق   حرية التعا  عبر وسترترترترترترائل التكنولو ي التأ ود عودوإذ نُ 
 الرقمية ولاحترام حقوق اينسان؛ 

 
ا اللمحاولات التي تاذلها بعر الحكومات يخماد الأصترترترترتروات المعا ضترترترترترة وللسترترترترتريلرة على وسترترترترترائل الاتةترترترترتر وإذ نأساااا 

فيما يتعلق بإنشترترترترترتراء وتشترترترترترترغيل وسترترترترترترائل ايع م و أو  قمعيةالعامة من خ ا اتخاذ إ راءات معينة مثل: وضترترترترترترع قواعد 
ذه بما   ذلك حرمان الةترترترترترترترحفيو التابعو لهالتدخل   أعماا وسترترترترترترترائل ايع م العامة وا اصترترترترترترترة، و مواقع الانترنت؛ 

الوسترترترترترائل من الاعترال بهي وكذلك محاكمة الةترترترترترحفيو لدوافع سترترترترترياسترترترترترية؛ وسترترترترترن القوانو التي تقُيد بشترترترترتركل غ  لازم 
المحتويات التي يمكن نشترترترترتررها؛ وفرض حالات اللوا ل بشترترترترتركل تعسترترترترترفي؛ ووضترترترترترع الضترترترترترواب  الفنية على التكنولو يات 

ةترفية وتشويا اي ساا وإغ ق الفضاءات الرقمية؛ والمهود الرامية إلى "خةصةة" إ راءات الرقمية مثل الحظر والت
 الرقابة من خ ا مما سة الضغ  على الوسلاء لاتخاذ إ راءات تؤدي إلى تقييد المحتويات؛ 
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والمعلومات  ةونشترترترترترترترترترترترجع  هود المجتمع المدع ووسترترترترترترترترترترترائل ايع م الهادفة إلى تحديد الأخاا  الكاذبة المتعمد رحبوإذ نُ 

 المضللة والبروباغندا و فع الوعي حولها؛ 
 
حياا بعر اي راءات المتصذة من قال الوسترترترترترلاء والتي تهدل إلى تقييد الوصترترترترتروا إلى المحتويات  القلق عو نعُبرّ  وإذ

غا يتي أو و وتوماتيكية )التلقائية( مثل أنظمة إزالة المحتويات باسترترترترترترترترترتصدام اللالرقمية أو نشترترترترترترترترتررها من خ ا العمليات الأ
التعرل الرقمي على المحتويات والتي لا تكون شترترترفافة   طايعتها ولا تحترم الحد الأدن من معاي  اي راءات السترترترترليمة 

 و أو والتي تقُيد  بشكل غ  لازم الوصوا إلى المحتويات ونشرها؛
 

 ا  "والأخاا  الكاذبة" والمعلوماتم ايع ن المشترك التالي حوا حرية التع6392  فينا   الثالث من ما ل  نتبنى
 المضللة والبروباغندا: 

 
 . المبا ئ العامة 1
 

يمكن للترتردوا أن تفرض قيوداً على الحق   حريترترة التعا  فق  إلى القترترد  الترترذي يكون متوافقترتراً مع الاختاترترا   .أ
ا اته بتلك القيود بمو ب القانون الدولي أي أن يكون ذلك القيد منةترترترترترترتروصترترترترترترتراً عليه   القانون وأن  دم 

ة لحماية ون متناسااً مع الحا مةلحة مشروعة معترل بها بمو ب القانون الدولي وأن يكون ضرو ياً وأن يك
 تلك المةلحة. 

 
للاات المذكو ة   تالمانت تلك القيود متوافقة أيضترترترترترترترترترترتراً مع ض قيود على حرية التعا  طالما كيمكن كذلك فر  .ه

وبما يرقى إلى كونه تحريضترترترترترترترترترتراً على العنف أو  بمبر ات محمية)أ( وذلك من أ ل منع نشترترترترترترترترترترر الكراهية 9الفقرة 
 ( من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية(. 6)63لعدائية )بمو ب المادة التمييز أو المشاعر ا

 
 بحيث لا يتي حةر القيود)أ( و )ه( أع ه تنلاق بغر النظر عن الحدود 9إن المعاي  المحددة   الفقرتو  .ج

ة التواصل مفق    إطا  اختةاته قضائي معو وإنما أيضاً تلك القيود التي تؤثر على وسائل ايع م وأنظ
الأخرى التي تعمل من خا ج ذلك الاختةترترترتراته القضترترترترائي للدولة وكذلك تلك التي تةترترترترل إلى السترترترتركان   

 الدوا الأخرى بخ ل دولة المنشأ. 
 

ا لم يتدخل م بخدماتهيتتعلق  آخرلا يناغي اعتاا  الوسترترترترترترترترلاء مسترترترترترترترترئولو عن أي محتويات مةترترترترترترترترد ها طرل  .د
الوسترترترلاء بشترترتركل محدد   تلك المحتويات أو يرفضترترترون الانةترترترياع لأي أمر ض تانيه بحسترترترب ضترترترمانات الالتزام 
باي راءات السترترترترترترترليمة من قال  هة إشترترترترترترتررافية مسترترترترترترترتقلة وحيادية ذات سترترترترترترترللة )مثل المحكمة( تقضترترترترترترتري بإزالة 

 لك المحتوى. المحتويات وأن يكون لدى أولئك الوسلاء المقد ة الفنية على إزالة ذ
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يناغي إي ء العناية ال زمة لحماية الأفراد ضترترترترترترترترترترترد أي مسترترترترترترترترترترترئولية تنشترترترترترترترترترترترأ عن مجرد إعادة توزيع أو تروي  )عبر  .ه

 ي مؤلفيها والتي لم يقوموا هي بتعديلها. ي محتويات والتي لا يكونوا هلأوسلاء( 
 

هو  نترنت أو منافذ أو شترترترترترترترترترترترترترتراكاتإن قيترام التردولترة بترالأمر بحظر مواقع إلكترونيترة كتراملة أو عناوين بروتوكوا ا .و
إ راء متلرل لا يمكن تبريره إلا عندما يكون منةترتروصترتراً عليه   القانون وأن يكون ضترتررو ياً لحماية حق من 

يكون  وألاحقوق اينسترترتران أو مةترترترلحة عامة أخرى مشترترترروعة ويشترترترمل ذلك أن يكون ذلك الحظر متناسترترترااً 
هناك وسترترترتريلة أخرى أقل تلفً  يمكن أن تفي بغرض حماية تلك المةترترترترلحة وأن مترم ذلك القيد الحد الأدن 

 من ضمانات اتااع اي راءات السليمة. 
 

لا يمكن تبرير أنظمة تةترترترترترترترترفية المحتويات التي يتي فرضترترترترترترترترها من قال حكومة ما والتي لا يسترترترترترترترترتليع المسترترترترترترترترتصدم  .ز
 ن القيود على حرية التعا . النهائي التحكي بها وتعُد  م

 
ينلاق الحق   حرية التعا  "بغر النظر عن الحدود" ويعُد  تشترترترترترترترترترويا ايشترترترترترترترترترا ات الةترترترترترترترترتراد ة عن  هة بث   .ح

ك أمراً لمو ودة   اختةترترترترتراته قضترترترترترائي آخر أو سترترترترترحب حقوق إعادة الاث  فيما  ب  برام   هة الاث  ت
أو  هة الاث  قد صترد  بحقها أمر من محكمة قانونمشترروعاً فق  عندما تكون تلك المحتويات التي تنشتررها  

من  هة إشترتررافية مسترترتقلة ذات سترترترللة وحيادية يقضترتري بأن تلك المحتويات تنتهك بشترترتركل  سترتريي ومسترترترتمر 
)أ(( وأن تكون الوسترترترترترترترائل الأخرى 9قيداً مشترترترترترترترروعاً على المحتويات )أي من القيود التي تل  متللاات الفقرة 

 . الاتةاا بالسللات المعنية   الدولة المستضيفة، قد ثات عدم  دواها لمعالمة تلك المشكلة بما   ذلك
 

 . المعايير المتعلقة بالمعلومات المضللة والبروباغندا: 2
إن الحظر الشامل على نشل المعلومات المانية على أفكا  ماهمة وغامضة بما   ذلك "الأخاا  الكاذبة" أو  .أ

"المعلومترات غ  الموضترترترترترترترترترترترترترتروعيترة" هو حظر لا يتوافق مع المعتراي  التردوليترة المتعلقة بالقيود على حرية التعا  كما 
 يل. )أ( ولذلك يناغي إلغاء أي حظر من هذا القا9نةت عليها الفقرة 

 
ليها من الوسترترائل شترترديدة التقييد ولذلك يناغي إلغاءها. إن القواعد التي ينب عتعُد  قوانو التشترتره  المنائية  .ه

القانون المدع فيما يتعلق بالمسترترترترترترترترترترترئولية عن الايانات الكاذبة والتشترترترترترترترترترترتره ية تكون مشترترترترترترترترترترترروعة فق  إذا ما أتيح 
ة من دللمدعى عليهي الفرصترترترة الكاملة وأخفقوا   إثاات صترترترحة تلك الايانات وأن يتاح لهي أيضترترتراً الاسترترترتفا

 وسائل الدفاع الأخرى مثل التعليقات المنةفة. 
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لا يجوز لأطرال من الدولة أن تةترنع أو أن ترعى أو أن تشترترجع أو أن تستراهي   نشترترر الايانات التي تعرل  .ج
أوا بيانات كاذبة )معلومات مضترترترللة( أو الايانات  ،أو كان يناغي أن تعرل بشترترتركل معقوا ،تلك الأطرال

 ح المعلومات الحقيقية )البروباغندا(. التي تتجاهل بشكل واض
 

اتهي وبمو ترب الالتزامترترات القترانونيترة المحليترة والتردوليترة التي عليهي ووا اترتريتو ترب على الأطرال المعنيترة   التردولترة  .د
العامة أن ياذلوا العناية ال زمة لضترترترمان أن تكون المعلومات التي ينشترترتررووا موثوقة و ديرة بالثقة بما   ذلك 

 ئة. ما يتعلق بالاقتةاد والةحة العامة والأمن والايتعلقة بالشئون التي تهي الممهو  مثل المعلومات الم
 
 نة حرية التعبير: . البوئة الممحّ 3

إن على الدوا التزام إيجابي بأن تشترترترجع على نشترترترتروء بيئة التواصترترترترل الحرة والمسترترترترتقلة والمتنوعة بما   ذلك تنوع  .أ
 وسائل ايع م والتي تعُد  من الوسائل الضرو ية لموا هة المعلومات المضللة والبروباغندا. 

 
يذه من قال ايشرال على تنفإطا اً تنظيمياً واضحاً لوسائل الاث يتي  شئيتو ب على الدوا كذلك أن تن .ه

 هة محمية من التدخل أو الضترترترغ  السترترترياسترترتري والتجا ي   عملها والتي تشترترترجع قلاع الاث  الحر والمسترترترتقل 
 والمتنوع. 

 
على الدوا أن تضترترترترمن و ود خدمات وسترترترترترائل ايع م العامة القوية والمسترترترترترتقلة والتي توفر لها الموا د الكافية  .ج

وبحيث تعمل   ظل مهمة واضترترترترحة  دمة المةترترترترلحة العامة إضالًا ولوضترترترترع معاي  عالية للةترترترترحافة والحفا  
 عليها. 

 
سترترترترترترترترائل ايع م وقد تشترترترترترترترترمل تلك على الدوا أن تضترترترترترترترترع من اي راءات الأخرى ما يكفل تشترترترترترترترترجيع تنوع و  .د

 اي راءات حساما يقتضي الحاا بعر من أو ضيع ما يلي: 
 

الأشترترترترترترترترترترترترترتركترتراا الأخرى من الترتردعي المترترالي أو الفم ينتترتراج المحتويترترات ايع ميترترة المتنوعترترة أو  المعونترتراتتقترترد   .9
 وذات المودة 

 ز ملكية وسائل ايع م بشكل غ  لازم القواعد التي تحظر ترك   .6
 تشترط على وسائل ايع م أن تكون شفافة فيما يتعلق بهيكل الملكية فيها القواعد التي  .0

 
ا   بم إ ادة استرترترتصدام وسترترترائل ايع م والوسترترترائل الرقميةعلى الدوا أن تتصذ اي راءات الكفيلة بتشترترترجيع  .ه

ذلترترك تغليترترة هترترذه المواضترترترترترترترترترترترترترتريع كجزء من المنترتراه  الترترد استرترترترترترترترترترترترترتريترترة الاعتيترتراديترترة من خ ا العمترترل مع المجتمع المترتردع 
 والمهات الفاعلة الأخرى من أ ل  فع الوعي حوا هذه القضايا. 
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على الدوا أن تنظر   اتخاذ اي راءات الأخرى التي تشترترترترترجع على المسترترترترترتراواة وعدم التمييز والفهي المشترترترترترترترك  .و
 قافات والقيي الديمقراطية الأخرى بغية معالمة الآثا  السلاية للمعلومات المضللة والبروباغندا. للث

 
 . الوسطاء 4
 

حيثما ينوي الوسترترلاء اتخاذ إ راءات لتقييد المحتويات الةترتراد ة من أطرال أخرى )مثل الحذل أو التعديل(  .أ
ة سترترترترترترلفاً وا سترترترترترترياسترترترترترتريات واضترترترترترترحة ومحددأن يتان  والتي تتجاوز ما هو مللوه منهي قانوناً فإنه يتو ب عليهي 

تحكي هذه اي راءات. يجب أن تكون هذه السترترترترترترترياسترترترترترترترات مانية على معاي  يمكن التحقق منها موضترترترترترترتروعياً 
وليس على الغايات الأيدلو ية أو السترياسترية ويجب قد  المستلاع أن يتي تام هذه السياسات بعد التشاو  

 مع المستصدمو. 
 
ء إ راءات فاعلة من أ ل ضترترمان أن يتمكن مسترترتصدميهي من الوصترتروا السترترهل إلى يجب أن يتصذ الوسترترلا .ه

أي سترترياسترترات أو مما سترترات وكذلك فهي محتواها بما   ذلك شترترروط ا دمة والتي يضترترعها الوسترترلاء من أ ل 
)أ( بما   ذلك المعلومات التفةترترترترترترترترترترترترترتريلية حوا كيف يتي تنفيذ هذه 2اتخاذ اي راءات التي تشترترترترترترترترترترترترترترملها الفقرة 

ت واي راءات وذلك من خ ا إعداد وإتاحة الملصةترترترترترترترترترات أو الأدلة التوضترترترترترترترترتريحية الواضترترترترترترترترترحة السترترترترترترترترترياسترترترترترترترترترا
 والمصتةرة وسهلة الفهي حوا تلك السياسات والمما سات. 

 
)أ( يتو ب على الوسلاء احترام الحد الأدن من ضمانات 2عند اتخاذ أي من اي راءات المشمولة بالفقرة  .ج

ها أو ئا بإنشاتخضع المحتويات التي قامو اتااع اي راءات السترليمة بما   ذلك إشعا  المستصدمو فو اً عندما 
تراض على سترترترترتصدم الفرصترترترترة الكافية ل عتحميلها أو استرترترترتضترترترترافتها لأي إ راءات تتعلق بالمحتويات وإعلاء الم

بتلترترك  الملترترالاترترات المتعلقترترة، ومن خ ا مرا عترترة فق  للقيود القترترانونيترترة أو العمليترترةوبمترترا  ضترترترترترترترترترترترترترترع ذلترترك اي راء 
 بدقة قال اتخاذ أي إ راءات ومن خ ا تلايق تلك اي راءات بشكل موحد.  اتالسياس

 
إلى الحد الذي  ضترترترترترع ل حتيا ات التنافسترترترترترية أو العملية  ،)ه(2يناغي تلايق المعاي  الموضترترترترترحة   الفقرة  .د

لاء لاتخاذ لها الوسترترترشترترترغ  المشترترترروعة، على أي عمليات أوتوماتيكية )سترترترواء أكانت لوغا  ية أو غ ها( والتي ي
 إ راءات إما تجاه محتويات من طرل آخر أو محتوياتهي ا اصة. 

 
كنولو يترة المناسترترترترترترترترترترترترترتراة لمعالمة المعلومات المضترترترترترترترترترترترترترترللة على الوسترترترترترترترترترترترترترترلتراء أن يتردعموا الأبحترا  والتلوير للحلوا الت .ه

والبروبتراغنتردا وبحيترث يكون بإمكان المسترترترترترترترترترترترترترترتصدمو تلايق تلك الحلوا حسترترترترترترترترترترترترترترب اختيا هي. كما يجب على 
الوقائع للمسترترترترترترترترترترترترترتصدمو ومرا عة نماذ هي الوسترترترترترترترترترترترترترلاء التعاون مع المااد ات التي تقدم خدمات التحقق من 

 ى تنزع الآ اء والأفكا . تؤثر بشكل سل  عل ألاايع مية لضمان 
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 . الصةفوون ووسائ  الإعلام 5
يتو ب على وسترترترترترترترائل ايع م والةترترترترترترترحفيو عندما يكون ذلك مناسترترترترترترترااً أن يدعموا الأنظمة الفعالة للتنظيي  .أ

سواء على مستوى قلاعات إع مية معينة )مثل المهات المعنية بشكاوى الةحافة( أو على مستوى الذاتي 
وسترترائل ايع م الفردية )مكتب الشترتركاوى أو المحر ين العامو( والتي تشترترمل معاي  السترترعي او تحقيق الدقة 
  الأخاترا  بمترا   ذلترك من خ ا اتتراحترة حق التةترترترترترترترترترترترترترترحيح و أو حق الرد لمعترالمترة أي  وانترب عتردم دقة   

 المعلومات المنشو ة   ايع م. 
 

غلية النقدية للمعلومات المضترترترترترترترترترللة والبروباغندا ضترترترترترترترترترمن خدماتها   إد اج التعلى وسترترترترترترترترترائل ايع م أن تنظر  .ه
ايخاا ية وبما يتوافق مع دو ها كرقيب   المجتمع وعلى الأخب أثناء فترات الانتصابات وما يتعلق بالنقاش 

   القضايا التي تهي الشأن العام. 
 
 . التعاون بين الأطراف المعنوة 6

 
 بما   ذلك الوسلاء ووسائل ايع م والمجتمع المدع والأكاديميو –يجب أن يتي دعي كافة الأطرال المعنية  .أ

  تلوير المااد ات التشترترترترترا كية والشترترترترترفافة من أ ل إيجاد فهي أفضترترترترترل لأثر المعلومات المضترترترترترللة والبروباغندا  –
 ذه الظواهر. لك إيجاد الاستجابات المناساة لهعلى الديمقراطية وحرية التعا  والةحافة والفضاء المدع وكذ

 


